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   في الفقه الإسلاميخيار النقد
  وتطبيقاته الاقتصادية المعاصرة

     محمد نجدات المحمدالدكتور

     الفقه الإسلامي ومذاهبهقسم

  كلية الشريعة

  جامعة دمشق

  ملخصال
الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين     

  :وبعد
من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ ينـدرج تحـت فقـه              إن موضوع خيار النقد     

الخيارات المرتبطة بالمتبايعين وتحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه             
الناس في معاملتهم وبيوعهم، وخلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن هل يصير منقـوداً   

يقة هذا الخيار ؟ وما موقف المذاهب الفقهية منه؟، وما شروط قيامه ؟ وما أثـره فـي   أم لا، فما حق  
  .العقود؟ وما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟

  :كل هذه الأسئلة إجابتها في المباحث الآتية 
  . ومشروعيتهحقيقة خيار النقد: المبحث الأول
  .لك في ذثبوت خيار النقد وأقوال الفقهاء: المبحث الثاني
  .شروط قيام النقد: المبحث الثالث
  .زوال خيار النقد : المبحث الرابع

  .خيار النقد وتطبيقاته المعاصرة  : المبحث الخامس
  .الخاتمة وأهم النتائج
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   وتتضمن أهمية البحث والدراسات السابقة:المقدمة

 :أهمية البحث - 1

ات التي تثبت بإرادة المتعاقدين حماية  صور الخيار  إحدىتأتي أهمية هذا البحث من أن خيار النقد هو          
  : وله صورتان،للبائع

 المـشتري   والأخرى تعطي البائع حق الفسخ إذا لـم يـفِ  ،إحداهما لحماية البائع من مطل المشتري    
  فهذا الخيار كغيره من الخيارات التي شرعت حماية للمتعاقدين مـن      - خلال المدة المعينة   –بالتزامه  

 وتزداد الحاجة لخيار النقد هذه الأيام لكثرة ما نسمع عنه من المماطلة في              ،ةالضرر والغرر والمماطل  
 وكما تكون المماطلة من الأفراد تكون من المؤسـسات الماليـة   .أداء الديون مما يسبب ضرراً للبائع     

وحماية من ،والمصارف، ومن هنا يمكن للمؤسسات المالية استعمال هذا الخيار لمعالجة أزمة السيولة    
  .طر عدم السيولةمخا

 :الدراسات السابقة - 2

 بالوصف الفقهي   بحوثفيما اطلعت عليه مما كُتِب عن خيار النقد ضمن الكتب المعاصرة اكتفت ال             -
 : وأكتفي ببحثينبحوثا التطبيقات المعاصرة فقد وجدت في بعض ال أم،مع إغفال الأدلة ومناقشتها

للدكتور صـالح العلـي   "  وتطبيقاتها المعاصرةنظرية العقد في الفقه الإسلامي    " ضمن كتاب    :الأول -
وقد اكتفى البحث بتعريف الخيـار وذكـر صـوره ومـشروعيته،             ،والدكتور محمد باسل الحافي   

 . ولم يذكر البحث أدلة الفقهاء ،وتطبيقاته المعاصرة
 بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة نشره في مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عـن بنـك                :الثاني -

كان بحثـاً مختـصراً   " بيع الوفاء وخيار النقد في معالجة أزمة السيولة " :ي الإسلامي  بعنوان   دب
 بدور خيار النقـد فـي       -لتطبيقات المعاصرة إلى ا  بالنسبة   - واكتفى   ،من الناحية الفقهية والأدلة   

 .معالجة أزمة السيولة

     :الجديد في البحث
 .بخيار النقدذكر البحث المصطلحات ذات الصلة وعلاقتها  -1

 .التفصيل في أدلة الفقهاء النقلية والعقلية، مع المناقشة -2
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 .التي اطلعت عليها هاكلّ وهو أمر أغفلته البحوث ،التحقيق والتوثيق في مذهب المالكية -3

 .ذكرت منشأ الخلاف في هذه المسألة الفقهية -4

  .استوعبت التطبيقات المعاصرة القديم منها وما استجد منها -5

  : ومشروعيته حقيقة خيار النقد:لالمبحث الأو
 من بيان جوهر هذا الخيار وحقيقته، وذلك قبـل           عن تصوره فلا بد    اً الحكم على الشيء فرع    لما كان 

  .التطرق للأحكام الشرعية لخيار النقد

  ."نقد"و" خيار" فهو مركب من كلمتي  إضافياً مركباًوصفهيمكن تعريف خيار النقد ب :تعريف خيار النقد

ره بين   وخي ،"اختار" اسم مصدر من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء وكذا، والفعل منه            :لغةيار  فالخ
  .1 فوض إليه اختيار أحدهما:شيئين، معناه

 كما عرفه   – مطابق للمعنى اللغوي وهو طلب خير الأمرين والخيار في البيوع هو             اصطلاحاًوالخيار  
  .2"لفسخ أو الإمضاء للعقد وهما هنا ا،طلب خير الأمرين": -البهوتي

 ،ومن التعريفات المعاصرة المعتمدة على تعريف الفقهاء السابق تعريف الدكتور عبد الستار أبو غدة             
 أو بمقتـضى اتفـاق      ، لظهور مـسوغ شـرعي     ،حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه      " :فالخيار هو 

  .3"عقدي

 الإعطـاء، فنقدتَـه   :ها لتعرف جيدها وزيفها، والنقد نَقَد من باب قتل، وانتقدتَها، إذا نظرت: لغة والنقد
  .4 قبضها: فانْتَقَدها أي. أعطيتها له:الدراهم أي

  .ومن خلال التعريف اللغوي فإن النقد هو العطاء مع القبض وهو خلاف النسيئة

  . للنقد عن المعنى اللغويالاصطلاحيولا يخرج المعنى 

  5"قي قبولاً بين الناس كوسيط للتبادل، أو لإبراء الديونكل شيء يلا":لاقتصاديينوالنقود عند ا

                                                
 . 4/264:  لسان العرب، ابن منظور، مادة خير.196: مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، ص  1

 .2/403:ج، الشربينيمغني المحتا. 2/35:شرح منتهى الإرادات، البهوتي: انظر. 3/198: كشاف القناع، البهوتي 2

 . 43:عبد الستار أبو غدة،ص.  الخيار وأثره في العقود، د 3

 . 412:القاموس المحيط، الفيروز آبادي،ص. 852: المصباح المنير، الفيومي،ص 4

 .31: النقود والمصارف والنظرية النقدية، ناظم الشمري،ص 5
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  :خيار النقد اصطلاحاً
 فقد عرفـه    ،ه فرعاً من فروع فقه الخيارات في البيوع       وصفمصطلح سائد عند الحنفية ب    " خيار النقد "

  .6" حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد" :الحنفية بأنه 

 ،إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كـذا        " :لة العدلية   من المج ) 313(وجاء في المادة    
  .7" خيار النقد: وهذا يقال له .وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع

ند الاشتراط يمكن إمـضاء عقـد       فهو خيار إرادي يثبت بالاشتراط من أحد المتعاقدين أو كليهما، وع          
الحال في خيار الشرط، بل بما جعل أمارة على الفسخ وهو           ع أو فسخه لا بالفسخ المجرد كما هو         البي

  .8عدم النقد

ه نوعاً من أنواع الخيارات، لأن عمادها جميعاً الـتمكن مـن    وصفوهذا هو التصوير الفقهي الملائم ل     
 وبعضهم يجعل ، والفساد واستحقاق الفسخ لحق الشارع كما هو الحال في كل فاسد،الفسخ أو الإجازة

  .9 الفسخعدم النقد هو

  :ولخيار النقد صورتان عند الحنفية
 إن لم تنقدني الثمن إلى أنك بعتك هذه السلعة على  : و هي أن يقول البائع للمشتري      :الصورة الأولى -

 وإن كانـت فائدتـه الكبـرى    ، ومستعمل الخيار في هذه الصورة هو المشتري       .أجل كذا فلا بيع بيننا    
  .10للمشتري) خيار الشرط(منزلة اشتراط  وقد وصفوا هذه الصورة أنها ب.للبائع

 اشتريت منك هذه السلعة بـثمن  : وهي أن يقول المشتري للبائع بعد أن ينقده الثمن :الصورة الثانية -
 وهـو  ، ومستعمل الخيار هنا هو البـائع ، إن رددت إلي الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا أنك على   ،كذا

 مما جعل بعـضهم يـدخل بيـع    ،انية ذات شبه تام ببيع الوفاء    وهذه الحالة الث   .وحده المنتفع بالخيار  

                                                
 .  571/ 4:  حاشية ابن عابدين 6

 .63:، ص مجلة الأحكام العدلية 7
  
  
  

 .5/175:البدائع، الكاساني.4/571:حاشية ابن عابدين8

 30:،ص362بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة ضمن مجلة الاقتصاد الإسلامي،عدد: انظر 9

 . 4/751:  حاشية ابن عابدين 10
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 بعتك هذه الدار بكذا بشرط أني متى رددت الثمن في : وهو قول البائع للمشتري   ،الوفاء في خيار النقد   
  .11للبائع) خيار الشرط( وهذه الصورة بمنزلة اشتراط ،موعد كذا ترد المبيع

 عدم جواز البيع الذي يـشترط فيـه         - وهو القياس  -لنقد أي البيع بخيار ا    ،والأصل فيه عند الحنفية   
 إلا أنه جوز استحساناً، ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري، لأن المـشتري             ،خيار النقد 

 يكون لكل مـن البـائع   ، وإذا حصل البيع بشرط خيار النقد،إن لم يدفع فالحاجة تمس إلى فسخ البيع     
   .12 ويفسد البيع إذا لم يؤده الثمن في المدة المعينة، فيهوالمشتري ويجب تعيين المدة

  :المصطلحات ذات الصلة بخيار النقد
  :يتصل بخيار النقد عدة ألفاظ ومصطلحات منها

  :خيار الشرط -1
أن يشترط العاقدان الخيار في صلب العقد أو يشترطاه بعده في     " : فخيار الشرط  عرفه البهوتي بقوله     

   .13" إلى أمد معلوم،لأنه بمنزلة حال العقد) مجلس وخيار الشرطخيار ال(زمن الخيارين 

هو حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يخول " :وعرفه الدكتور عبد الستار أبو غدة بقوله      
  .14"مشترطه فسخ العقد في مدة معلومة

 بحيث يكـون لـصاحب      فخيار الشرط هو عبارة عن تحفظ يبديه أحد المتعاقدين أو كلاهما عند العقد            
 وفي خلال تلك المدة إذا فسخ العقد صـراحة      ،الخيار الحق في فسخ العقد أو إجازته خلال مدة معينة         

 ، وإن أمضى العقد ، العقد كأن لم يكن    عد أو سقط الخيار بمانع من موانع استمراره         ، فسخاً يعدأو بما   
 للخيار قبل مضيها زال حـق الخيـار   أو لم يستعجل حقه في فسخه حتى مضت المدة، أو وجد مسقط  

  .15وصار العقد لازماً

  .16ه مشروعاً لا ينافي مقتضى العقدعدووقد أجاز هذا الشرط جمهور الفقهاء و

                                                
  .3/39:الفتاوى الهندية .  المرجع السابق  11

 .177: كامل موسى، ص.  أحكام المعاملات، د 12

 . 2/36،37:رح منتهى الإرادات، البهوتي ش 13

 .195:عبد الستار أبو غدة،ص. الخيار وأثره في العقود، د 14

 .367:باسل الحافي،ص. صالح العلي و د. نظرية العقد، د. 196:المرجع السابق،ص 15

 . 4/19: ابن قدامةالمغني،. 9/224:المجموع، النووي. 5/56:المنتقى على الموطأ، الباجي. 13/41: المبسوط، السرخسي 16
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  :مدة خيار الشرط
  . في مدة خيار الشرط إذا كانت المدة معلومة اختلف الفقهاء

 بل هي محددة بثلاثة أيام فما       ،افعي ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وزفر والش       لىفالمدة لا يجوز أن تزيد ع     
 فلو زاد على ، ولأن الحاجة تندفع بها غالباً، لورود النص بذلك كما سيأتي في دليل مشروعيته    ،دونها

  . 17ذلك بطل العقد

 ، وهو قول أبي يوسف ومحمد والكرخي والطحـاوي        ،وعند الحنابلة تجوز المدة المعلومة وإن طالت      
  .19 ولأنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه18"عند شُروطِهِمالمسلِمون " :وذلك لحديث 

  .20 المدة مقدرة بقدر الحاجة وتختلف باختلاف المبيع:وقال مالك

  :دليل مشروعيته
عن عبداالله بـن عمـر أن   " :استدل الفقهاء بحديث حِبان بن منقذ في الصحيحين ونصه في البخاري    

 والخلابة .21" لَا خِلَابة:إَذَا باْيعتَ فَقُلْ  :عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال      رجلاً ذَكر للنبي صلى االله      
  .22 الخديعة:هي

  :الفرق بين خيار النقد وخيار الشرط
، وذهـب   23 بعض فقهاء الحنفية خيار النقد بمنزلة خيار الشرط إذا كان في صورته الأولـى              عدوقد  
  .لشرط و خيار النقد بين خيار ا إلى أن هناك فرقاًهمبعض

  
                                                

 .2/410،412: مغني المحتاج، الشربيني. 13/41: المبسوط، السرخسي 17

حديث حسن صـحيح، والبيهقـي فـي سـننه          : وقال) 1352(الصلح بين الناس رقم     : الأحكام، باب : أخرجه الترمذي، كتاب   18
 . 3/64: يص الحبيرتلخ: انظر.وهو حديث ضعيف ). 11212(الشرط في الشركة وغيرها، رقم : الكبرى، باب

 .4/18،19:  المغني، ابن قدامة 19

 .5/56: المنتقى شرح الموطأ، الباجي 20

مـن  : البيوع، باب : وصحيح مسلم، كتاب  ). 2117(ما يكره من الخداع في البيت، رقم        :البيوع، باب   : صحيح البخاري، كتاب  21
 ). 1533(يخدع في البيع، رقم 

 . 1/113: فتح الباري، ابن حجر 22

 . 4/571: لدر المختار ا 23
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  : بين الخيارين بدليلوالراجح في ذلك إلى أن هناك فرقاً
  :إن خيار الشرط ثبت بالنص في الحديث السابق وفي قوله صلى االله عليه وسلم -

  .تهادا خيار النقد فقد ثبت بالاجأم.24"كلُّ بيعينِ لا بيع بينَهما حتَّى يتَفَرقا، إِلَّا بيع الخِيار" 

ا خيـار النقـد    أم.أن الأصل في خيار الشرط اللزوم، فإذا انتهت المدة المشروطة دون فسخ، لزم          -
فالأصل فيه عدم اللزوم، فإذا لم ينقد الثمن في الثلاث فسد البيع إذا بقي المبيع علـى حالـه، ولا             

  .25 ينفسخ البيع: وعند الحنابلة.ينفسخ، بدليل أن المشتري يتملك المبيع بالقبض

 لأنـه  ،كما أن من لم يثبتوا خيار النقد قالوا هو ليس شرط خيار، بل هو شرط فاسد مفسد للعقـد      -
شرط في العقد شرطاً مطلقاً وعلق فسخه على غرر فأشبه ما لو عقد بيعاً مثلاً بشرط أنه إن قدم                   

   .26فلان اليوم فلا بيع بيننا

  :27بيع الوفاء -2
  .د بيع الوفاءكذلك من المصطلحات ذات الصلة بخيار النق

                                                
 ).2113(إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع، رقم  :البيوع، باب:  صحيح البخاري، كتاب 24

 . 6/7:  البحر الرائق، ابن نجيم 25

 .4/15:  تبيين الحقائق، الزيلعي 26

الخامس الهجري، ثم بعـد ذلـك   ظهر هذا النوع من البيع أول مرة في شرق الدولة الإسلامية ببخارى وبلخ في منتصف القرن  27
، وكان الباعث لظهوره أن صاحب النقد يريـد أن  )403(إلى المادة ) 396(نصت عليه مجلة الأحكام العدلية في موادها من المادة         

ق لـه  ينتفع بماله، ولا يعطيه للآخرين بالقرض الحسن دون أن يستفيد منهم مادياً ويجد الحرج في أخذ الربا عن ماله، وأنه لا يتحق             
المنفعة الكاملة والمضمونة بالرهن، لأنه إن شرط الا نتفاع بالرهن فسد العقد، وإن لم يشترطه وأذن الراهن له بذلك، فهـذا الإذن                       
عند الحنفية إباحة وتبرع ويحق له أن يرجع عنه، ويمنع المرتهن من الانتفاع بالرهن نهائياً، ومن جهة أخرى فقد يملـك آخـرون                  

دون التخلي عنها وبيعها، مع حاجتهم للنقد، فلجأ الناس إلى هذه الطريقة بأن يبيع صاحب العين ما يملكه بمبلغ مـن             أعياناً، ولا يري  
النقد، ويسلمه على أمل أن يسترد البائع عينه في المستقبل متى تيسر له رد الثمن، ليستفيد منه حالاً، ويقـضي بـه حاجتـه، كمـا      

 يمكن أن يتملك المبيع فـي المـستقبل نهائيـاً،    ومن ثمة، طالت أم قصرت، مد به خلال هذه ال    يستفيد المشتري من المبيع بالانتفاع    
" بيـع الوفـاء   "وبذلك تتحقق منفعة متبادلة لكل من الطرفين عن طريق البيع بشرط التراد، ثم انتشرت هذه الطريقة وشاعت باسم                   

بحيـث  " بيـع الوفـاء  " البائع، وصار لهذا البيع اسم مسمى ومـستقل  لأن المشتري يتعهد بوفاء الثمن الذي يعد كدين في ذمته إلى       
يستغنى بالاسم عن ذكر الشرط، والغالب أن يكون الثمن في بيع الوفاء أقل من قيمة المبيع، وأنه شاع وانتشر في بيع العقار فقـط،       

تعامل به، ثم اختلفوا في جواز بيع الوفـاء فـي   دون المنقول، ولذلك نص فقهاء الحنفية باتفاقهم على جوازه في العقار استحساناً لل            
). 118(مجلة الأحكام العدلية المـادة  . 2/208: درر الحكام. المنقول، فقيل يصح لعموم الحاجة، وقيل لا يصح لخصوص التعامل         

 .412:محمد الزحيلي،ص. العقود المسماة، د
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 تم، والوفي الذي يعطي الحق ويأخذ الحق، ووفى بالشيء : ووفى الشيء أي، ضد الغدر":لغةوالوفاء 
  .28" ذو وفاء:وأوفى بمعنى واحد، ورجل وفِي ومِيفَاء أي

   :وبيع الوفاء اصطلاحاً
 وتتفق  29" المشتري البيع المشروط فيه رجوع المبيع للبائع متى رد الثمن على         " :عرفه الحنفية بأنه    

  .باقي المذاهب على تعريفه كما عرفه الحنفية
عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطـرفين          " :ومن التعريفات المعاصرة بيع الوفاء هو     

  .30"بحق التراد في العوضين
إذا رد  بعض الحنفية كابن نجيم خيار النقد من أفراد بيع الوفاء بجامع حق اسـترداد المبيـع     عدوقد  

  . وجعل المكان الأنسب لبحث بيع الوفاء هو خيار النقد،البائع الثمن
أنـه  إنمـا   " النهر" لكن صاحب الحاشية على كتابه ابن عابدين لم يرتض ذلك التعليل حيث نقل عن             

 إذ ، لا على القـول بـصحته  ،يكون من أفراده بناء على  القول بفساد بيع الوفاء إن زاد على الثلاث            
  .31" فأنى يكون من أفراده؟، وبيع الوفاء غير مقيد بها،نقد مقيد بثلاثة أيامخيار ال

 بعت منك هذه العين بدين لك على أني متى قضيت الدين  : أن يقول البائع للمشتري    :صورة هذا البيع  و
  .فهو لي

 و يـسميه  ،32"بيع الإطاعة"، و"الرهن المعاد"و  " بيع الأمانة "وقد أطلق على هذا النوع عدة ألفاظ كـ         
  .33"بيع المعاد"و" بيع الثُّنَيا " المالكية 

  وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوفاء

  :الحنفية
  . الخيار مسألة إلى جواز هذا البيع، و أن بيع الوفاء من أفراد عدا زفَروذهب الحنفية
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ه بمنزلة خيار الشرط وهو ولزم الوفاء به ولأن  " :جاء في حاشية ابن عابدين بعد أن عرف بيع الوفاء         
  .34"لا يورث

لعـدم انطبـاق    " بيع الوفاء " وأطلقوا عليه اسم     ، عقداً مستقلاً جائزاً   عدهِثم اتفق فقهاء الحنفية على      
  : ولأن له غاية ومقصداً مستقلاً وهو،أحكامه على البيع العادي أو الرهن أو الإجارة أو القرض

 . العين التي تبقى للبائعتمليك المشتري منافع المبيع، دون ملك -1

 ويقابلـه حـق   ، وهو حق المشتري بفسخ البيع ورد الثمن واسترداد المبيـع ،حق الفسخ والتراد  -2
 .وحقه بتملك العين نهائياً إذا عجز المشتري عن رد الثمن أو امتنع،البائع بالمنافع

 عنـد الحنفيـة    كـالرهن ، لأنه استلمه لمنفعته ومصلحته،ضمان المشتري للمبيع، فيده يد ضمان   -3
 .35والعارية عند الجمهور

  :المالكية
، بعد أن ترددوا في تكييفه بين البيع الفاسـد،           لأنه حيلة إلى الانتفاع بالقرض     ذهب المالكية إلى منعه   

  .36والسلف الجار لمنفعة، والرهن للوصول إلى حكم غلة المبيع

ء في المدونة تصحيح البيع وبطلان      وقد ذكره المالكية ضمن الكلام عن خيار الشرط في البيوع، وجا          
لأن فيه غرراً ومخاطرة، وروت كتب المالكية الأخرى عـن          ) إن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما      (الشرط  

  .37 صحة البيع والشرط وفسخ البيع:الإمام مالك قولين آخرين وهي

  :الشافعية
 وأجازه أبو إسحاق ،في المذهبمنعه المتقدمون من الشافعية لأنه بيع فاسد وهو الصحيح المفتى  به     

           .38 بيعاً صحيحاًوعدهالشيرازي 
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 أو ،لو اشترى شيئاً بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيـع بينهمـا     " :جاء في المجموع    
 الصحيح باتفاقهم أن البيـع باطـل فـي    ...باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما             

 إذا فالبيع مع وجود خيار الشرط يكون بيعاً باطلاً باتفاق الشافعية ووافقهم في هذا زفر                39"لصورتينا
  .40من الحنفية

  :الحنابلة
الرغم من إثباتهم خيار على  وهم  ،ا الحنابلة فذهبوا إلى عدم جوازه لأنه حيلة إلى الانتفاع بالقرض          أم

سترداد القائم على اشـتراط  وحرموا البائع من حق الا" نةبيع الأما"النقد قد أبطلوا بيع الوفاء وسموه       
  .الخيار

 أو التأخر في أداء الثمن وبحسب ،لكنهم أجازوا خيار النقد وهو حق استرداد المبيع حين إعادة الثمن        
  .41 البائع أو المشتري:الشرط

حتيال علـى   وهي التي يمكن فيها الا    " بيع الوفاء " لكن الأولى    ،والصورتان عبارة عن موضوع واحد    
انتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد         

 فهي للحاجة إلى التروي في الثمن هل       " خيار النقد المجرد عن فكرة الاحتيال للربا      " ا الثانية   الثمن، أم
  .يصير منقوداً أم لا

حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه   )  حق الاسترداد  (إذا شُرط الخيار  " :قال ابن قدامة  
 ثـم  ،في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خيار فيه لأنه من الحيل       

ا إن كان إرفاقاً وجعل له الخيار ولم يرد الحيلـة            وأم ،نقل عن الإمام أحمد أنه إن كان حيلة لا يجوز         
 وقول أحمد بـالجواز     : قال ابن قدامة   ، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار ولم يكن لورثته         ، هذا جائز  :فقال

في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في                   
  .42"مدة الخيار لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة

  :من مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا نصهوقد صدر قرار بمنعه 

                                                
 . المرجع السابق 39
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إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية           "
  .م1992 مايو 14-9 هـ الموافق 1412 ذو القعدة 12إلى 17من 

سـتماعه إلـى   وا )بيـع الوفـاء   (:بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع     
بيع المال بشرط أن البائع متـى رد الـثمن يـرد             ":المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته      

  ." المشتري إليه المبيع

  :قرر
  .فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء» قرض جر نفعاً« أن حقيقة هذا البيع - 1
  . شرعاً يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير جائز-2

  .43"7/5/68واالله أعلم قرار رقم 

  : ثبوت خيار النقد:المبحث الثاني

  : القائلون بثبوت خيار النقد مع أدلتهم:المطلب الأول
إسحاق وأبو ثور وحكي عن وت خيار النقد و قال به الثوري وذهب الحنفية والحنابلة والمالكية إلى ثب  

  . وهذا هو القول الأول 44عمر وابن عمر، وقال به من الشافعية الشيرازي

 والأصل ...ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز     " :جاء في الهداية    
فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار، إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عـدم النقـد تحـرزاً عـن                     

  . 45"المماطلة في الفسخ فيكون ملحقاً به

الكية لهذا النوع من الخيار واكتفوا غالباً بذكر خيار الشرط عموماً في البيوع ومنـه               ولم يتعرض الم  
 وروت ،خيار النقد، وقد اختلفت الأقوال فيما بينهم فجاء في المدونة تصحيح البيع وبطـلان الـشرط          

  .46 صحة البيع والشرط وفسخ البيع:كتب المالكية الأخرى عن الإمام مالك قولين آخرين وهي

                                                
 . 7/172: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د:  انظر43
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   أرأيت إن اشتريت عبدا :فيمن باع سلعةً فَإن لم يأْت بِالنَّقدِ فلا بيع بينهما قلت " :ي المدونةجاء ف
  . لَا يعجبني أَن يعقَد البيع على هذا :على أَني إن لم أَنقده إليه ثلاثةَ أيامٍ فلا بيع بينهما ؟ قال مالك 

ك، كأَنه زاده في الثمنِ على أَنه إن نقده          لموضِعِ الغرر والمخاطرة في ذَل     : لم كرهه مالك ؟ قال       :قلت
  .إلى ذلك الأَجلِ فَهي له وإلا فلا شيء له فَهذَا من الغررِ والمخاطرة 

 ويكون سبِيله سبِيل البيعِ الفاسد في الفَوتِ وغيرِ الفـوت ؟ قـال          ، وهذا يكون من البيع الفاسد     :قلتُ
لشرط ويجوز البيع فيما بينهما ويغـرم الـثمن          لا يكون سبيله سبيل البيعِ الفاسد ولكن يبطل ا         :مالك

  .47"الذي اشتراه به
 بعتك على أن تنقدني الثمن إلـى ثلاثـة   :وإن قال البائع " :وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة      

 اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثـلاث         :أو أكثر فإن لم تفعل فلي الفسخ، أو قال المشتري         ) أيام(
  . 48" الفسخ صح البيع والشرطفإن لم تفعل فلي

  :الأدلة
  :استدل من أثبت خيار النقد بـ

 ، فها هنا يتروى البائع أيحصل له الثمن أم لا         :القياس على خيار الشرط بجامع التروي و الانتظار        -أ
   .49وكذلك يتروى المشتري أيناسبه البيع أم لا فيسترد ما نقد باشتراط ذلك مع البائع

 إن : فقال،سلعة أو بيعاًبعت من ابن عمر " :قال سليمان مولى البرصاء  روى  فقد:آثار الصحابة  -ب
 فسنـستقبل   ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك          ،جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا     

  .50" مستقبلافيها بيعاً

ة، فقد روى وكيع     وقضى به شريح في واقع     ،وذكر عبد الرزاق في المصنف أن عمرو بن دينار أثبته         
إن لم أجئ يوم كذا وكذا فالبيع بينـي    " :في أخبار القضاة عن محمد أن رجلاً باع من رجل بيعاً، فقال           

  .51" أنت أَخْلَفْتَه":، فلم يأته لذلك الوقت وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شريح  فقالوبينك
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هذا النـوع مـن الخيـار مـن      فالحاجة مست إلى اتخاذ :الاستدلال بالمعقول بداعي الحاجة إليه   -ج
  :وجهين

 أن المشتري يحتاج إلى التأمل في معرفة مقدرته على النقد في المدة المعلومة، فكـان أولـى                :الأول
  .بالجواز في شرط الخيار دلالة

 أن البائع يحتاج إلى التأمل في أنه هل يصل إلى الثمن في المدة المعلومة تحرزاً عن المماطلة             :الثاني
  .52من المشتري

وقد استدل الحنفية بالمعقول استحساناً لحاجة الناس إليه، ولأنه نوع من خيار الشرط، ومـن وجـه             
الاستحسان أيضاً الاحتراز عن مماطلة المشتري، لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلـى        

  .53فسخ البيع
 فإنه إن لم ينقد الثمن انفـسخ  ، إن الحاجة إلى التروي تندفع بخيار الشرط لنفسه ثلاثة أيام          :وإن قيل 

 أجيب عن ذلك بأن من له خيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد في قول أبي حنيفة ومحمد إلا           ...البيع
  .54بحضرة الآخر وعسى يتعذر ذلك فكانت الحاجة باقية

لكنه يخشى عدم وصول الـثمن فيـستوثق   ،ومن ناحية أخرى فإن البائع يريد خروج المبيع عن ملكه     
  .55ه بالثمن من الفسخ إذا لم ينقده المشتري الثمن، وهذا لا يتحقق له في خيار الشرطلنفس

  .كما أن المجيزين استدلوا على صحة الخيار بأثر من آثار الصحابة ولم يعرف من الصحابة منكر له 
  .56لأنه نوع بيع فجاز أن يفْسخَ بتأخر القبض كالصرف-د

  ت خيار النقد مع أدلتهم القائلون بعدم ثبو:المطلب الثاني
  :القول الثاني

ه شـرطاً   عد ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من مذهبهم وزفر من الحنفية إلى نفي هذا الشرط و               
  .فاسدا ومفسدا للعقد 
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لو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثـة أيـام فـلا بيـع     " :قال النووي في المجموع   
ه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهمـا فوجهـان، حكاهمـا المتـولي                 بينهما، أو باع بشرط أن    

 وهو الصحيح باتفاقهم وبه قطع الروياني وغيـره أن البيـع باطـل فـي        :والوجه الثاني   ....وغيره
 لأنه شرط في العقد شرطاً مطلقاً ، لأن هذا ليس بشرط خيار بل هو شرط فاسد مفسد للعقد ،الصورتين

  .57 " بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلا بيع بينهما فأشبه ما لو باع

  :الأدلة

  :وقد استدل الشافعية ومن معهم بـ
إن لم تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام فـلا  " : أن خيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد لأن قوله          -أ

 بعتك هذه   :نه قال    فمتى ترك النقد في الثلاثة أيام صار كأ        ،توقيت للبيع وليس بفسخ له    " بيع بيننا 
  .السلعة إلى ثلاثة أيام فيكون توقيتاً للبيع وهو لا يصح 

 وهو أن يدفع الثمن خلال ، لتعلقها بالشرط، لأن البيع الذي يشمل خيار النقد بيع فيه إقالة فاسدة         -ب
  . والإقالة لا تتعلق بالشرط ،المدة المعلومة

 ولأنه لو شرط الإقالـة الـصحيحة       ،لعقد بالاشتراط وسبب فساد الإقالة أن فيها معنى التمليك فيفسد ا        
 اشتريت منك علـى أن      : بعتك على أن أقِيلَك وتقبلَها، أو قال       :وهي التي لم تَعلَق بالشرط كما لو قال       

  .58 فاشتراط الفاسد أولى، لأنه شرط لا يقتضيه العقد،تُقِيلَنِي لا يصح

  .59ما لو علقه بقدوم زيد ولأنه علَّقَ فسخ العقد على غرر فلم يصح ك-ج

   القائلون بكراهية هذا البيع ابتداء فإن تم العقد صح ويبقى الشرط باطلاً مع أدلتهم:المطلب الثالث

  :القول الثالث

  .وفي قول للمالكية ذهبوا إلى كراهية هذا البيع ابتداء فإن تم العقد صح ويبقى الشرط باطلا

 ،فإن عقد البيع على هذا الشرط بطـل الـشرط         ، هذا الشرط  أكره هذا البيع أن يعقداه على     :قال مالك   "
  .60"وجاز البيع بينهما 
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  :دليل المالكية

  وقد استدل المالكية على بطلان الشرط بأن العقد يشتمل على الغرر و المخاطرة المضرة 

  وإلا فلا شيء فهذا من قبيـل الغـرر         ،، كأنه زاد في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له             
  . 61والمخاطرة فالبيع إذا استوفى أركانه جاز لكن الشرط يبطل

   مناقشة الأدلة الفقهية ومنشأ الخلاف في خيار النقد:المطلب الرابع
  :مناقشة الأدلة  - أ

 إن البيـع الـذي      : على اسـتدلال المـانعين فقـالوا       - القائلون بثبوت خيار النقد    -رد الفريق الأول  
 لأنـه داخـل فيـه ضـمناً بجـامع      ،الـذي فيـه خيـار الـشرط    فيه خيار النقد هو في معنى البيع    

 وكل ما في الأمر اختلاف المعلَّق عليه بـين كونـه مـرور المـدة دون فـسخ                   ،التعليق في كليهما  
 فـالمراد قياسـه علـى    ،أو مرورها دون نقد، ولا يمنع أنه ثبت استحساناً علـى خـلاف القيـاس              

 أي خـالفوا    -لـذي اسـتدل بـه المـانعون        ا –خيار الشرط وكلاهما ثبتا علـى خـلاف القيـاس           
 والقـول بقياسـه علـى خيـار الـشرط عنـد       ،الأصول العامة القاضية بلزوم العقد كأصـل ثابـت    

 ، فهنـا يتـروى البـائع أيحـصل لـه الـثمن أم لا              ،المجيزين لاتحاد العلة بينهما وهـي التـروي       
   .62لك مع البائعوكذلك يتروى المشتري أيناسبه البيع أم لا فيسترد ما نقد وباشتراط ذ

 إن خيار النقـد  : وقالوا: على استدلال الفريق الأول وقالوا - المانعين لخيار النقد   -ورد الفريق الثاني  
 وإن فيه مصلحة لمن اشترط له هذا الخيار، وإن البيع بخيـار النقـد يكـون    ،ليس من مقتضى العقد  

لة الصحيحة التي يشترط فيهـا البيـع   أن الإقاونظراً إلى  ،مشروطاً فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط   
 فالقياس يوجب عدم جواز البيع الـذي يـشترط فيـه خيـار     ،فاسدة فيكون البيع فاسداً بطريق أولى   

  .63النقد
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  :منشأ الخلاف في خيار النقد  - ب
يرجع الخلاف القائم بين الفقهاء في مسألة خيار النقد إلى مسألة حرية الاشتراط في العقـود أو مـا          

  :والفقهاء في ذلك على مذهبين" وط الجعليةالشر"يسمى 

 وهو يأخذ بمبدأ عـدم      64 وهم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية       :مذهب المضيقين   - أ
 أو الشرع بجوازه،    ، أو ورد العرف به    ،صحة الشروط الجعلية إلا ما كان يقتضيه العقد، أو يلائمه         

  .وما سوى ذلك فشروط غير صحيحة

لحنفية والمالكية خيار النقد قياساً على خيار الشرط الذي ورد الشرع بجوازه بقولـه             ومن هنا أجاز ا   
  .65 " لا خِلابة:إذا بايعت فقل" :صلى االله عليه وسلم للرجل الذي كان يخدع في البيوع 

  .66"استحسان العرف" وهذا ما يسمى ،وأجازه جمهور الحنفية استحساناً لجريان العرف به

ية وزفر فقالوا بعدم جوازها قياساً، لأن فيها منفعة زائدة على مقتـضى العقـد لأحـد           وخالف الشافع 
   .المتعاقدين وليست من الشروط المؤكدة لمقتضاه، بل هو شرط فاسد مفسد للعقد

ولكل فريق أدلته التي استدل بها ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه و أصوله للاطلاع عليها ولا مجال هنا 
  .للتوسع في ذلك

خذوا بمبدأ إباحة الشروط الجعلية في العقد، إلا ما كان منهـا             أ :مذهب الموسعين وهم الحنابلة     - ب
 أو كان مما ورد دليل خاص عن الشارع على منعه، وهنا أجاز الحنابلة              ،مخالفاً لمقتضى العقد  

م يـرد   موافقاً لمقتضى العقد ولعده مع - كما قال الحنفية–خيار النقد قياساً على خيار الشرط  
  .67دليل ممن الشارع بمنعه فبقي على الإباحة

  :الرأي الراجح
        ن أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلـة      بعد عرض هذه الأقوال بين الثبوت ونفيه وكراهيته يتبي

ما  ولأن الشروط يصح منها كل الشروط إلا  ،من أن خيار النقد يثبت لمن اشترطه للحاجة الماسة إليه         
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عِنْد شُروطِهِم إلَّا شَـرطَاً    المسلِمون" : صلى االله عليه وسلم      مصداقاً لقوله و حرم حلالا،     حراما أ  أحل
  .68"أَحلَّ حراماً أَو حرم حلَالاً 

   شروط قيام خيار النقد:المبحث الثالث
فر شروط قيام خيار النقد وهي ا من توإذا تم العقد بخيار النقد فإنه لا بد:  

  .أن يقارن شرط خيار النقد العقد -1

  . أن تحدد مدة معلومة-2

  . أن تتصل مدة الخيار بالعقد-3

  . أن لا يكون العقد مما يشترط فيه القبض في المجلس-4

  . أن لا يكون محل العقد الذي يشمل على خيار النقد مما يتسارع إليه التغيير والفساد-5

  :وسأقوم بشرح هذه الشروط

  : يقارن شرط خيار النقد العقد  أن:الشرط الأول
  .اتفق الفقهاء على أنه لا يصح اشتراط خيار النقد قبل إجراء العقد

 لـم  ، ثم اشتراه مطلقـاً ، جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده   :لو قال  ": فقد جاء في الفتاوى الهندية      
  . فهذا الوصف هو تسبيق لخيار النقد قبل العقد 69"يثبت الخيار في البيع 

 ذلك قياسا علـى  جوازواختلف الفقهاء في هذا الشرط بعد العقد بتراضي الطرفين فذهب الحنفية إلى          
 كالزيادة في المهر أو إنقاصه ودليـل حكـم      :عقد النكاح إذا تم الاتفاق بعد العقد ما يلحقه ويتصل به          

 قال الكمال بن .]24:النساء [."مِن بعدِ اَلْفَرِيضةِولَا جنَاْح علَيكُم فِيما تَراْضيتُم بِهِ   " :الأصل قوله تعالى    
 جعلتك بالخيار ثلاثـة     :يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع، لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام           " :الهمام  

  .70" إجماع أئمة الحنفية:أيام صح بالإجماع أي

                                                
حديث حسن صـحيح، والبيهقـي فـي سـننه          : وقال) 1352(ناس رقم   الصلح بين ال  : الأحكام، باب :  أخرجه الترمذي، كتاب   68

 . 3/64: تلخيص الحبير: انظر. وهو حديث ضعيف). 11762(الشرط في الشركة وغيرها، رقم : الكبرى، باب

 . 3/40:  الفتاوى الهندية 69
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 لأن العقد بعد انتهاء     ، على العقد  وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك قياساً على المنع من تقدم الخيار           
  . 71مدة الخيار أصبح لازماً، فلا يصير جائزاً بقول المتعاقدين

 للعاقـدين  لأن   ،والراجح ما ذهب إليه الحنفية من جواز إلحاق الخيار بعد العقد بتراضـي الطـرفين              
  .72 أن يكون لهما إلحاق الخيار بهفلزمالتراضي في حق الفسخ والإقالة 

  :مدة معلومة  أن تحدد -2
 إن لم تنقد الثمن فلا بيع:فإن لم يتم ذكر المدة كأن يقول البائع للمشتري         ، من تحديد مدة معلومة    لا بد 

إن لم تنقد الثمن أياماً أو هذه الأيـام     : أو كان البائع فرض مدة مجهولة كأن يقول        ،يكون العقد فاسداً  
 أو ذكر وقتـاً مجهـولاً   ،ن الوقت أصلاً  لو لم يبي  "  فقد جاء في مجمع الأنهر       ،كذلك يكون العقد فاسداً   

  .73"فالبيع فاسد اتفاقاً 

 ، فدهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها مقدرة بثلاثة أيام فأقـل            ،وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة     
  .فإن اشترى على أن يتم النقد فوق ثلاثة أيام فلا يصح ويقوم العقد فاسداً

ودليلهم حديث إبان بن أبي عياش عن أنس أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليـه الخيـار                 
  .74"الخِياْر ثَلَاثَةَ أَياْمٍ " :أربعة أيام فأبطل رسول االله صلى االله عليه وسلم البيع وقال 

فلا يجوز خيـار     ولأن خيار النقد فرع عن خيار الشرط وقياساً عليه           ،فالحديث دل على خيار الشرط    
  .النقد أربعة أيام 

وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية إلى أن مدة خيار النقد غير محدود بثلاثة أيام                  
 فلهما الحق في تحديد المدة التـي     ،ويمكن أن تكون أكثر من ثلاثة أيام وفق ما تعاقد عليه المتبايعان           

وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى " :في كشاف القناع  جاء ،ينتفع بهما  وتكون في مصلحتهما 
  .75" أو إلى مدة معلومة أقل من ذلك أو أكثر وإلا فلا بيع صح البيع،ثلاثة أيام
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  .76" إلى أربعة أيام- أي خيار النقد-قال محمد يجوز" : جاء في تبيين الحقائق 

يمكن أن تكون يوماً أو يومين أو عـشرة         وذهب القاضي عياض من المالكية إلى أن مدة خيار النقد           
  .77 هذه المدة، وأنها كافية لتحقيق التروي والاختبارعدأيام، لأن العرف دل على 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومحمد بن الحسن أن المدة خاضعة للمتبايعين بحسب ما يتفق عليـه                 
بت بالشرط فيرجع في تقدير مدة الخيار إلى لأن خيار النقد حق يث،المتعاقدان ولو زادت على ثلاثة أيام    

   .78 ولأن الأصل في المعاملات والشروط الإباحة ما لم يأت نص يمنع أو يحرم.الاشتراط والتراضي

  :أن تتصل مدة الخيار بالعقد  -3

 ثلاثة أيـام  : فلا يصح تسبيق المدة كأن يقول       ،بمعنى أن يكون خيار النقد متصلاً من يوم إبرام العقد         
ل الشهر القادم فهذا عقد فاسد عند الحنفية والحنابلة لمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد وهـو                من أو 

  .حصول آثاره مباشرة

 المدة الفاصلة بـين العقـد والمـدة    بعد لأنه يمكن تصحيحه، وذلك ،لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد     
  .79المحددة داخلة في مدة الخيار وإلا فسد العقد

   :عقد مما يشْتَرطُ فيه القبض في المجلسأن لا يكون ال -4

 النقد لا يثبت في العقود التي يشترط لها القبض في المجلس، وإنما يثبت في العقـود               خياربمعنى أن   
  . وذلك أن خيار النقد في معنى خيار الشرط.التي يدخلها الأجل في القبض، كالبيع والإجارة والصلح 

 وبيع مال ، كالصرف والسلم:ا يشتَرط فيه القبض في المجلس وبناء على ذلك صرح ابن قدامة  أن م    
الربا بجنسه لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة، لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهما علْقَـة بعـد                   

  .80 وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة،التفرق بدليل اشتراط القبض

                                                
 .4/15: تبيين الحقائق،الزيلعي  76
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 يـسارع إليـه التغييـر       أن لا يكون محل العقد الذي يشتمل على خيار النقد مما           -5
    : والفساد

 إن شرط خيار النقد جائز فيما لا يتسارع إليه التغييـر كالعقـار   : حيث قالوا ،ذكر ذلك بعض المالكية  
  .81وما أشبهها، ويكْره فيما يسرع إليه التغير كالخضروات والفواكه

  : زوال خيار النقد:المبحث الرابع
فرت فيـه إحـدى مـسقطاته                       ا يـؤول إلـى الـزوال إذا تـو          فإنه ،خيار النقد كما له شروط لقيامه     

  :أو إنهاء مدته ولنبدأ أولاً بمسقطاته 

  :مسقطات خيار النقد -1
  :موت من له الخيار-أ

فقد يكون صاحب الخيار البائع أو المشتري، إلا أنه إذا كان الخيار للبائع في رد الثمن يلـزم البيـع                    
 وإذا كـان الخيـار      .اء العقد هو عدم رد الثمن وقد تحقق عدم الرد بموته          بموته، لأن الموجب لإمض   

للمشتري في نقد الثمن يبطل البيع بموته، وليس لوارثه أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع، لأن الموجـب             
للإمضاء هو نقد الثمن من المشتري ولم يتحقق النقد قبل موته، ويتعذر بعد موته حيث لا يخْلُفُه أحد                  

   . 82فيه

   :التصرف في المبيع في مدة الخيار-ب

ولـزم   ،سقط خياره وصح بيعـه    ،إذا تصرف  بالمبيع بالبيع ونحوه في مدة الخيار قبل أن ينقد الثمن            
  .المشتري نقد الثمن 

 اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيـام فـلا بيـع                 :جاء في الخانية   ":قال ابن نجيم  
 فباع ولم ينقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز البيع للمـشتري وللبـائع       بينهما، وقبض المشتري  

  .83 "الأول على المشتري الأول الثمن

                                                
 .343:الكافي في فقه أهل المدينة،يوسف القرطبي،ص 81

 .298:  مجلة الأحكام العدلية، ص 82

 .6/7:  البحر الرائق، ابن نجيم 83
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   :تعيب المبيع في مدة الخيار-ج
  ولم ينقد الثمن سقط الخيار ويخير البائع حينئـذٍ        ،إذا أحدث المشتري في المبيع عيباً يمنع رده للبائع        

  . شيء له من الثمن وبين تركه وأخذ الثمن  ولا،بين أخذ المبيع ناقصاً
ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خُيـر  ،إذا حدث بها عيب لا بفعل أحد     ":جاء في البحر الرائق   

  .84 "البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن وإن شاء ترك وأخذ ثمنها
   :هلاك البيع في مدة الخيار-د

 ،مشتري أو الأجنبي المبيع في مدة الخيار بعد القبض، سقط به الخيار للعجز عـن الـرد                إذا أتلف ال  
  . يلزم المبيع ويجبر المشتري على نقد الثمنوعندئذٍ

 اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع              85في الخانية " :جاء في البحر الرائق     
نقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المـشتري، وللبـائع            وقبض المشتري فباع ولم ي     ،بينهما

 أو قتلها أجنبي    ، وكذا لو قتلها المشتري في الأيام الثلاثة أو ماتت         .الأول على المشتري الأول الثمن      
  86" لزم البيع،خطأ وغرم القيمة

 ري ويبطل خيـاره إذا تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشت     ":وجاء في المغني  
 وإذا كان قبل القبض فيسقط خيار المشتري ويبطل البيـع           ،، هذا إذا كان هلاك المبيع بعد القبض       87"

  .88وكان المبيع من ضمان البائع

   :نقد الثمن في مدة الخيار-هـ

  . إذا تم نقد الثمن في مدة خيار النقد يسقط الخيار ويلزم العقد بنقد الثمن لأن لزوم العقد معلق عليه

  :انتهاء خيار النقد -2
ينتهي خيار النقد بانتهاء المدة المحددة لهذا الخيار، فإذا لم ينقد المشتري الثمن خلال تلك المدة فهل                 

  . فاسداً ؟ عقداًيعديتم فسخ العقد أم 

                                                
 .4/571: حاشية ابن عابدين.  المرجع السابق  84
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 .6/7:  البحر الرائق، ابن نجيم 86

 .3/569: المغني، لابن قدامة  87
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  :اختلف القائلون بهذا الخيار في ذلك على قولين
  . قبل نقد الثمن وهو الصحيح من مذهب الحنفية يفسد العقد بمرور المدة التي وقتها له:القول الأول

  .89 "إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام يفسد البيع، ولا ينفسخ" :جاء في البحر الرائق

  . ينفسخ العقد بمضي المدة وهو القول الثاني عند الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة:القول الثاني

د عدم النقد في الثلاثة مذكور في الطحاوي، وصـرح بـه   ثم انفساخ العقد عن" :جاء في البحر الرائق   
  .90"صاحب الإيضاح أيضاً، وإليه ذهب صاحب المختلف

 وهـو  ، أي لم ينقده المشتري الثمن فـي المـدة    ،وينفسخ العقد إن لم يفعل     ":وقال البهوتي الحنبلي    
  .91 "تعليق فسخ البيع على شرط

  ملات المالية المعاصرةخيار النقد وتطبيقاته في المعا :المبحث الخامس
  :92ي بعض تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الإسلامية أتوفيما ي

  :الوعد بالشراء وخيار النقد: أولاً
بناء على ثبوت خيار النقد يمكن الاستفادة منه في معاملات المصارف الإسلامية التجارية التي تقـوم          

 فيـشتري  ، الـسلع  بعـض  عض الزبائن على بيـع       إن المصرف يتفق مع ب     إذْعلى الوعد بالشراء،    
  . السلعة ويقوم بعد ذلك بإبرام العقد مع من وعد بالشراء – بناء على هذا الوعد –المصرف 

          للمصرف من أن يحتفظ لنفـسه عنـد      ولما كان الوعد بالشراء غير لازم عند جمهور الفقهاء فلا بد 
 فإذا وفى .  "م أنقدك الثمن في مدة كذا فلا بيع بينناإن ل"  :شراء السلعة بأن يشترط خيار النقد فيقول   

المشتري الثاني بوعده واشترى السلعة من المصرف في المدة المحددة في خيار النقـد لـزم البيـع            
 وإذا أخلـف  ، لأن ملك المبيع ينتقل إلى المشتري إذا  كان الخيار لـه ،الأول، وباع المصرف ما يملك  

                                                
 .5/80:حاشية ابن عابدين: انظر. 4/16: البحر الرائق،ابن نجيم 89

 .6/7:  البحر الرائق، ابن نجيم90

 . 3/196: كشاف القناع، البهوتي 91

 مجلة الاقتـصاد الإسـلامي      .224-223:محمد عثمان شبير،ص  .  خيار النقد وتطبيقاته في معاملات المصارف الإسلامية، د        92
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عقد مع المصرف استطاع أن يبطل البيع ويرد السلعة بعد نقد الثمن فـي             الواعد بالشراء، ولم يبرم ال    
  .المدة المحددة

  .واستعمال هذا النوع من الخيارات تحل مشكلة التخزين التي تعاني منها كثير من الشركات التجارية

  : تسويق السلع العالمية وخيار النقد:ثانياً
 فقد .مصرف الإسلامي الفرصة الكافية لتسويق السلعةكما يمكن الاستفادة من خيار النقد في إعطاء ال    
  . ثم يبحث لها عن راغبين بشرائها من التجار،يلجأ المصرف إلى شراء بعض السلع العالمية

ا كانت عملية البحث قد تطول     ولمللمصرف من أن يحتاط لنفسه ببعض الشروط التي أو تتأخر، فلا بد 
 وجـد الـراغبين فـي     فإذا، فيشترط خيار النقد ،ة لعرض السلعة على الراغبين    تعطيه الفرصة الكافي  

 ويلزم البيع بأثر رجعـي مـن        ، وبمجرد إبرام تلك العقود يسقط خيار النقد       ،السلعة أبرم معهم عقوداً   
  .وقت انعقاد العقد 

  : التحرز عن مماطلة المشتري في دفع الثمن:ثالثاً
لبائع التحرز عن مماطلة المشتري في دفع إلى اار النقد بالنسبة بناء على أن الغرض الأساسي من خي 

 فإذا قام المشتري بنقد    ، يمكن للمصرف الإسلامي أن يشترط لنفسه خيار النقد خلال مدة معينة           ،الثمن
  . و إلا فلا بيع بينه و بين المشتري الذي يخشى منه المماطلة في دفع الثمن،الثمن لزم البيع

  : مماطلة المشتري في دفع القسط الأول التحرز عن:رابعاً
كما يجوز للمصرف الإسلامي أن يشترط خيار النقد في البيع بالتقسيط باشتراط نقد القسط الأول خلال    

 وبـذلك يتحـرز   ، إن لم تنقدني القسط الأول في مدة ثلاثة أيام فلا بيع بيننـا         : كأن يقول    ،مدة معينة 
  . دفع القسط الأول المصرف عن مماطلة المشتري بالنسيئة في

  : التحرز عن مماطلة المستأجر في دفع الأجرة:خامساً
كما يجوز للمصرف الإسلامي أن يشترط خيار النقد في عقد الإجارة للتحرز عن مماطلة المستأجر في      

  .دفع الأجرة 
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  : مساهمة خيار النقد في معالجة أزمة السيولة:سادساً
 لأنه يجعل في يد البائع وسيلة للتحقق بها مـن  ،ل خيار النقدإن معالجة أزمة السيولة تتحقق من خلا 

إذا كان لديه أزمة    " المشتري" تحرزاً عن المماطلة من العاقد الآخر        ،وصول الثمن إليه في مدة محددة     
 ولولا هذا الخيار لما أمكن للبائع أن يفسخ العقد بعد إبرامه إلا بالرجوع إلى القضاء وتحمـل          ،سيولة

 وهذا ينطبق على الصورة التـي يكـون فيهـا           ،ي قد تطول وتستدعي مصروفات كثيرة     إجراءاته الت 
  .للمستفيد من خيار النقد هو البائع للحصول على الثمن

الصورة الثانية لتطبيق خيار النقد لتمكين البائع من الفسخ لاسترداد ما باعه على المشتري بأن يقول            
 وهذه الصورة شديدة الشبه ببيـع       ، الثمن فلا بيع بيننا     إذا رددت إليك ما قبضته من      :البائع للمشتري 

  . لأن البائع يمكنه أن يسترد سلعته ويسترد المشتري ما عجله من الثمن،الوفاء

  :خلاصة البحث
  :يمكن تلخيص ما جاء في البحث بما يأتي

                                 يخولـه الـتمكن مـن إمـضاء العقـد            ،خيار النقد حق يثبت بالاشتراط من قبل أحد العاقـدين          -1
  .أو رده 

يمكن أن يكون خيار النقد للبائع أو للمشتري أو لأجنبي عنهما فالمقصد من خيار النقد إعطـاء                   -2
 ومقصده للبـائع  ؟ على نقد الثمن في المدة المعلومةهل يقدرالفرصة الكافية للمشتري في التفكير   

  .ع الثمن الحيطة والحذر من مماطلة المشتري في دف

  . اشتراط خيار النقد كما يكون عند إبرام العقد يكون بعده -3

  . مما لا يشترط لصحتها القبض في المجلس، مجال خيار النقد العقود اللازمة القابلة للفسخ-4

  . مدة خيار النقد تكون بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان ولو زادت على ثلاثة أيام -5

  .د القائلين به، إلا إذا طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار عند الحنابلةخيار النقد لا يورث عن -6

ولكن يجوز للبائع أن يسلم المبيـع عـن        ،لا يجب تسليم المبيع في عقد البيع المقترن بخيار النقد         -7
  .طواعية واختيار بقصد التجربة والاختبار 
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الفرصة للمصرف في تسويق السلع  يسهم خيار النقد في معاملات المصارف الإسلامية في إعطاء -8
  . وذلك حين يشترط المصرف خيار النقد؛والتحرز من مماطلة المشتري والمستأجر

   وتتضمن أهم النتائج:الخاتمة

  :بعد هذه الدراسة الفقهية لخيار النقد وذكر تطبيقاته المعاصرة أختم بالنتائج التي توصلت إليها وهي

 والحث على استخراج الأحكـام  ،الإسلامية لأنها خير وسيلة لا مناص من تطبيق النظم و الشرائع         -1
 في المعاملات المالية المعاصرة للـتمكن       اً جديد الفقهية بخفاياها من أمهات الكتب، وإعطائها ثوباً      

 .من الاستفادة منها 

إن التراث الفقهي الذي خلفه الأئمة والمجتهدون كفيل برعايـة المجتمـع الإسـلامي وتـصحيح             -2
 . الفقه هو الميزان الذي توزن به تصرفات الناسمساره، لأن

 ولا مانع   ،إن الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين، فخيار النقد منعه الشافعية وأجازه جمهور الفقهاء            -3
 حاجـة  - كما مر في البحث– خاصة إذا علمنا    ،راً لتعاملات الناس  يمن تقليد مذهب المجيزين تيس    

 ."كلما ضاق الأمر اتسع" :تطبيقا لقاعدة الناس لاشتراط خيار النقد في االبيوع 

4- بيخيار النقد حاضراً في كيفية الاستفادة منه في مجـال المعـاملات الماليـة                هذا البحث أهمية   ن 
المعاصرة، وفي تسهيل المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين، ويمكن الاستفادة منه في تطبيقـات           

 .أخرى قد تظهر في المستقبل 
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